محاضرات مدرسة الأسكندرية للأقتصاد السياسىي 


خرافة التبادل غير المتكانيء 


محمد عادل زکي 


في التجارة اشارجیةء سعد ری ردو انی مارگ ازير امستد إل فاون العة. فلك شبد 
ریکاردو شيد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدولي على افتراض أن عمل ٠٠١‏ إنجليزتًا يكن أن يبادل 
بعمل ۸۰ برتغاليًا أو ٠٠‏ روسيا أو ٠٠١‏ هنديًا» بسبب الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر 
ولنلك حاول ماركس» ابتداء من قانون القمةء تعميق الترير لهذا الافتزاض الريكاردي» مستندا إلى أن 
رساميل البلدان الأكثر تطورا والموطفة في التجارة الخارجية يمكن أن تدر معدّلات رج أعلى لأا تتنافس مع 
سلع تنتجها بلدا أخرى أقل تطورًا» وي ظروف أدنى ملانة. فالأولى تنح سلعتما بقهة أقل من الثانبةء 
وبالتالي مکنا ن تطرح سلعتها في السوق الدولية بقمة أعلى من تمتها داخليا وأقل من قمتها لدى البلدان الأقل 
ورا رالا جى ات ر اع تع ر ے فری وال رک عل دات یں اس اع 
جديدًا قبل انتشاره في فرع الإنتاج» فهو يبع تة آقل من جميع منافسيه» وني الوقت نفسه يبيع ا هو أعلى 

من القمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن: "البلد ذو الوضع الملاتم يأخذ في التبادل عملا 
٤‏ لقاء عمل أقل "(رأس الالء الكتاب الثالث» الفصل الرايم عشر) 


أي أن البلد اني يتفوق من ناحية الإنتاجية يحقق معدل رح مرتفع فسبيا. فلو افترضنا أن السلعة (س) 
تنتح في بلدين ب ٠٠١‏ ساعة عمل في كل بلد» وتقكنت البلد الأكثر تقدمًاء بفضل تطور الإنتاجية لديهاء من 
إنتاج الساعة ب o oT‏ 
إذ تبيعها ب ٠٠١‏ وحدة مثلا. وفي الوقت نفسه يكون هذا البيع بأقل من القمة الاجتاعية التي هي 
وة ودل اکر على إمكانية عدم التكافؤ في التبادل» على هذا النحوء لا يخرج عن إطار أحد تطبیقات 
قانون القمةء واأذي مقنضاه ه بستطيع الرأسماليء بفضل استخدام تقنية جديدة» أن يبيع سلعته باكر من القمة 
الفردية وبأقل من القمة الاجتاعيةء وذلك على نحو مؤقت؛ إذ سُرعان ما ينتشر الفن الإنتاجي ال جديد کي 
يصبح هو الفن الإنتاجي السائد اجةاعياء وحينئذ تتساوى القهة الاجتاعية للمنقح. ولكنء ونحن نأخذ في 
ا رما يعد السبيل الاك أهية أمام الأجزاء المتقدمة جني الرج على الصعيد العالميء 

أن تلاحظ ثلاثة أمور» تعلق بالتجارة الخارجية بوجه عام: 


-١‏ ترتفع أثان السلع في الأجزاء المتقدمةء وتدخفض في الأجزاء المتخلفة. لأن أوروبا حينا عزت قارات العام 
الحديث واستعمرتهاء وأبادت شعوماء واستولت على ثرواتها من الذهب والفضة» خخت داخل حدودها 
نقودًاء ذهبًا وفضة» أدت كثتها إلى انخفاض قمة المعدن النفيس مع ارتفاع مان منتجانهاء أي الرتفاع في 
التعبير النقدي عن القهة. الجرتفاع المتزايد في الأان. فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة (س) يعبر عنها 
E IRN‏ ب ۷ وحدات» شم ب ۲۵ وحدق ثم ب ۵١‏ وحدة» ... إل 
وهكذا أخذت أثان المنتجات في الارتفاع المتواصل. وظل المعدن النفيس - على كترته وتدفقه بلا 
تقريتا - يتم تداوله داخل القارة الأوروبية» حتى خرح مها إلى الولايات المعحدة مع الحرب العالمية الثانيةء م 
قام الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور اي کان يؤديه ا معدن النفسس. وما حدث داخل بلدان القارة 
الأوروبية حدث عكسه داخل أمرك اللاتينية وأفريقيا؛ فقد خرج منها المعدن النفيس ولم يعد يعبر عن 
منتجاها» الأولية في جملهاء إلا من خلال وحدات معدودة من الذهب كتعبير نقدي عن القهة. فار تصبح 


الوحدة الواحدة من السلعة (س) پُعبر عنها ب ٠١‏ وحدات من الذهب» إا صار عبر عنا ب ۸ وحدات» ثم ب 
0 وحداٽت› جخ 4 ۳ وحدات... !. 


۰ شعرًا حراریا في مصر بُعبر عنا ب ٠۰۰‏ جرامًا e‏ 
من النسيج» أو ب ٠٠١‏ زوجا من الأحذية. وني فرنساء وبفعل الأثر التاريخي لتدفق المعدن النفيس» أصبح 
يعار عن ال ٠۰۰۰‏ سعرًا حراريًا ب ١٠٠٠جرامًا‏ من الذهب» أو ب ٠٠٠١‏ متا من الفسيج» e‏ 
من الأحذية. فوفقًا لأحد تطبيقات قانون القمةء واأذي يقضي بالاعتداد بالفن الإنتاجي E‏ 
ات التبادلية للسعر الحراري في فرنساء وفي مصر أيصاء هي ١‏ جرامًا من الذهب؛ وذلك لأن فرنساء وفتاً 
لفن الإنتاجي المين تنتجح أكبر كية منه SS E I e ٠(‏ 
على قم مباداة النسيج والأحذية في مصر؛ فلن يبادل المتر من النسيج بجرام من الذهب» > کا کان فی السابق» 
أي قبل ههنة الفن الإنتاجي امد ا سرف ودل ب ١١‏ جرانات من للب وكاك الأحذية؛ فلم تعد 
اة التبادلية لزوج من الأحذية هي ١‏ جرامًا من الذهب» بل ستصبح ٠١‏ جرامات. ولو أرادت مصر 
استیراد ٠٠١‏ متا من النسيج من فرنساء؛ فعلمما أن تحول لها ٠٠٠١‏ جرامًا من الذهب. تامأ كا لو أراد 
عض في مصر الحصول على النسيج المنتج في مصر؛ فعلى هذا الشخص أن يعطي لعج النسيج ٠٠٠١‏ 
اما من الذهب في مقابل الجصول على ٠١١‏ متا من النسيج. والتبادل على هذا النحو» طبمًا لقانون القهةء 
سيكون متكافاء ولو أرادت فرشا الحصول عل الأحذية المصرية فعلها أن حول لها ٠٠٠١‏ جراما من 
الذهب» تماما كا لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنتجة في فرنسا؛ فعلى هذا الشخص أن 
يعطي لنت الأحذية ٠٠‏ جرامًا من الذهب في مقابل ٠ ٠‏ زوجا من الأحذية. والتبادل هنا أيصًاء طبمًا 
لقانون القعةء لا شك سيكون كذلك متكافئًا. dT‏ عل الل 
الداخلية للتبادل؛ معطلة (جزتيا) لعمل قانون القمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآني: 


في مصر: ۱ مازاً من الذ لنسيج = ١‏ جراماً من الذهب. 


وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرنسا. وبالتالي سوف يكتسح نسيجها السوق الدولية. ولس 
آمام فرنسا إلا آن ترفع إنتاجیتہاء بجیث تننج ب ٠۰۰۰‏ سعرًا حراريًا ۲٠٠٠١‏ متا من النسيج» وحينئذ سوف 
تصبح ية مباداة المتر الواحد من النسيج ٠,١‏ جرا اما yS‏ 
٥‏ جرامًا. وهي على هذا yT‏ أرباحا إضافية» قدرها مثلا ٠,٤‏ جرامًاء إذا باعت 
GT DG Ts‏ 
وكل ذلك ليس إلا محض تطبيق لقانون القهة. 


وما أن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر؛ حتى تتفوق تارة اخری؛ لأا سوف تنتح ۲٠٠٠١‏ مارا من 
النسیج ب ٠٠٠١‏ سعرًا حرارتًاء ولكن متر النسيج لن بباع ب ٠,۵‏ جرامًا من الذهب بل ب ٠,٠۵‏ جرامًا منه 
فقط» وعلى فرنسا المضي قدمًا في سبيل الحصول» ودومًاء على الجديد في حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية 
العامل الفرسي لتقكن من تجاوز انخفاض الأثان في مصر. 


بی ان ناقش المسأة الأكثر تضلياء واي تتبلور في السؤال الآني: كيف يتم التبادل بين مصر وفرنسا في 
إطار إیقاء کل بلد من على النسب الداخلية للتبادل مع التعطيل (لکي) لقانون القمة؟ أي أن مصر تحول 
دون انتقال الفن الإنتاجي» أو ثبتي» حى مع انتقال الإنتاجيء م المستوى المنخفض في الأمان» أو 
تخفض هي علا إل وهي مور تنم تقريا بشكل معتاد على مستوى السياسات ااقتصادية للدول. 
أن أول ما يجب أن ننتبه إليه جيدًا في طرح السؤال» وبالتالي حين الإجابة عنهء أن المناقشة الآن قد انتقلت 
من حقل القجة إلى حقل الن. تحديدًا الغن العالي. فلو افترضنا أن فرنسا تريد الحصول على النسيج المصري» 
فعليها أن تحول إلى مصر ٠٠١‏ جرامًا e‏ ۰ متا من النسیج. ولکن ٠٠١‏ جرامًا 
من الذهب في فرنسا تساوي ٠٠١‏ سعرًا حرارتاء أ ي أن فرنسا تلقت قبة أكبر فى التبادل الدولم! لأا 
أخذت سلعة بُذل في سبيل إنتاحما ٠١٠١‏ سعرا ع وأعطت ٠٠١‏ سعرا حراريا. ولو افتزضنا أن مصر 
تريد الحصول على الأخذية الفرفسية؛ فعلها أن تول إل فرشا ٠١١٠١‏ ف اھ ى ول قل 
٠١‏ زوجا من الأحذية. ولكن ٠٠٠١‏ جرامًا من الذهب في مصر تساوي ٠٠٠٠١‏ سعرا حراريا في فرنساء 
أي أن مصر تلقت قبة e‏ ۰ سعرًا حراري) 
وأعطت ٠٠٠٠١‏ سعرًا حراريا. ومن البيّن أن التبادلين غير متكافئين! هنا تم ابتكار نظرية "التبادل غير 
المتکانیء"(۲۸) كنظرية في من السوق. وتكن أبرز مشكلات هذه النظرية في الآني: 


أول: أما تقدم نقسها على أساس من كونها نظرية في التبة على الصعيد العالي» وهي في الواقع نظرية في من 
السوق الدولية» مبنية على افتراض التعطيل الكلي لقانون القمة. وحينا تكتشف النظرية» بعد تعطيل قانون 
اة أما لا تقدم جديدًاء تصرح بأن التبادل الدولي لا يخضع لأي نظرية اقتصادية!(۲۹) وهي في الواقع أيضا 
محقة لأن نظرية الأنمان قامُة فعلا على أن كل شيء متوقف على كل شيء! 


فاتا: تتجاهل النظرية أن تأرجحات من السوق» حول القمة الاجتاعيةء تقنضي بطبيعتما التبادل غير المتكافيء. 
وبالتالي يبرز التبادل غير المتكانيء كاحتاليةء مكنة داماًء حى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسالي العالمي. 


اك جال اة ايشا فة أن الله الواحة ف الاد الواحد کن آن کون ا اکر فن فن من أن 
يكون لها أكثر من قمة تبادلية. ولكن لا يكن أن يكون لها سوى #مة واحدة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الفن هو 
المظهر النقدي للقبة ولا يشترط أبدًا أن يأني معبرا عنا بدقة. ورا يكون لعدم انشغال ااقتصاد السياسي 
س ولط بها وين اة اة انور الأكر أهية فى اهار امس طرة المادل غر 


رابعا: لا تنشغل النظرية بإثارة البحث في الظرف التاريضي اأني أذى إلى ارتفاع أمان السام في الأجزاء المتقدمة 
من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء وانخفاضها في الأجزاء المتخلفة. وتنطلق من سطح الظاهرة» دون 
مناقشتاء متخذة منها دليل إدانة على قبح الرأسمالية التي ترفع امان منتجاتما من السلع والخدمات أمام المشترين 
الفقراء من أبناء الجنوب التعساء! 


خامشا: تحول النظرية بحالا الراهنة -- كنظرية في النمن على الصعيد العالمي» لا تقول لنا سوى أن أمان السلم 
الدولية تتأرج ارتفاعاً وانخفاضاً ما يتضمن ذلك من عدم تكافؤ في التبادل -- دون الولوج مباشرة في المشكلة 
المركزية لدى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي الكامنة في تسرب القمة الزائدة صوب الأجزاء المتقدمةء 
أكتفاء بالموقف الدعائي ضد الرأسمالية الي تهب الجنوب من خلال تبادل غير متكانيء! 


سادسا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية قطة بدء وانتماء. وحيا تتصدر الأيديولوجية الطرح يجب أن توق 
الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الاتتصار الضبابي للمذهب الأجوف. 


۲- يحصل الفلاح الأفريتيء في السنةء لقاء مئة يومًا من العمل الشاق جدًا على منتجات مستوردة لا تكاد 
تعادل قهتما قمة عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به عامل أوروبي ماهر. لن ما ينطح عل العبل المي 
والعمل الختزن في وسائل الإنتاج» يصدق بكامل أوصافه على العامل. مع اختلاف بسيطء هو أن العمل 
الختزن في العامل يعد محددا لقهة ذلك الجزء من الأجر اأڌي سوف يخصص لإنتاج مذ مغله. ولذا الاجر 
تة IG‏ طبقته. ولذاء 
أن العامل الأوروبي أفضل من الفلاح الأفريتي» لا لأن إتتاجيته على سب إغا أيضاً أن امل 
ر ني يحتوي على مهود إنساني خترن: تعلم» وتدريب» وتغذية» وترفيهء... إج» > يمكن التعبير عنه 
من الشعرات الحرارية يفوق عدد الشعرات الحرارية ني يعبر عن امجهود الإنساني الختزن في الفلاح 
٠‏ وهو مطلوب منه أن ینتج مثله بأحد أجزاء الأجر اآڌي يتلقاه من الرأسمالي. وبالتالي ترتفع هة السلم 
المنتجة في البلدان الأكثر تطوراء ولكن حين التبادل سوف بجري التساوي بين كيات الطاقة الضرورية الحية 
والختزنة فإذا كان أجر الفلاح الأفريقي في يوم عمل (وفمًا للمصطلح السائد في عام الاقتصاد السياسي) 
يتضمن ٠٠‏ وحدة عن العمل الحي» و ٠۷٠وحدة‏ عن العمل الختزن» وأجر العامل الأوروبي (في يوم عمل 
أبضاً) يتضمن ٠٠‏ وحدة عن العمل الحي» و٠۹۷٠‏ وحدة عن العمل الختزن. نن الطبيعي: تقاضي الفلاح 
الأفريقي عشر أجر العامل الأوروبي. > ارتغاع قهة المنتجات الصناعية التي تصدرها أوروبا إلى أفريقياء 
وانخفاض قمة المنتجات الزراعية تاها افر اال ررر با. وهو الوضع ل المتقدمة من 
العظام الرأسمالي على الإيقاء عليه؛ إذ تسعى الأجزاء المتقدمة جاهدةء ويكل الوسائل» على تيت فط تقسم 
العمل على الصعيد العالي» والذي يضمن انسياب منتجات الأجزاء المتخلفة» منخفضة القمةء إلى مصانعها غم 
إعادة تصديرها مصتّعةء بقيم مرتفعة» لنفس الأجزاء المتخلفة. 


لا تعني إا عملية التبادل (تصدير/ استيرادء وبالمكس) بين الأجزاء المخقدمة والأجزاء المتخافة» أن 
ا ا ا کے ل و ا ام جص عل د ی اال 
e‏ يوم عمل في سل اھا ل غل الک يأني التبادل متكافئًا ابتداء من ااعتداد بالعمل الي 
والعمل الختزن في كل من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. 


ولنضرب مغاد: فطبمًا لقانون القهةء ومن أجل إنتاج معطف في مصر› وآخر في إنجلتراء يتم استخدام كية 
e SC N‏ 
متغير (م)ء وبالتالي يمكننا تصور الخطط التالي: 


- من أجل إتتاح معطف مصري» بأيد مصرية (اقتصاد رأسمالي متخلّف)» وبافتراض أن ق ز= .%٠٠١‏ 
+٤‏ ۲ د +۳ م (۱ سی +۲ غتزن) + ۳ق ز = ۱۲ [بالسعر المحراري الضروري] 
E ERE N E e‏ 
٤‏ + ۲ د + ٩‏ م (۱ جي + ٦‏ مختزن) + ٩‏ ق ز = ۲١‏ [بالسعر المحراري الضروري] 


وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برآسماله وبتقنيته) صوب مصر للاستفادة من 
المالة الرخيصة» ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسمالي» وحيث ينتج المعطف في إنجلترا بكية طاقة 
ضرورية ضعف كية الطاقة الضرورية لصنع المعطف في مصرء فلو افترضنا أن المعطف المصري ببادل ب ٠١‏ 
جرامات من الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي سيبادل ب ٠١‏ جرامًا منها. ومرد ذلك وبافتزاض تساوي قبة 
الرأسال القامت في الادين» هو اختلاف قهة الرأسال المحخر» الاجر ولكن الأاجرء وكا ذرناء لا يتين ما 
يمن لعامل الحياة خسب» إغا يتضمن أيصًا قمة إعادة إنتاجه كطبقة. وما يجعل قمة إعادة إتتاج العامل 
الإنجليزي أكبرء ليس ارتفاع إنتاجيته خسب» أو ارتفاع قمة ما يؤمن له الحياة فقط» إغاء ورا هذا هو الاكثر 
ا ارتغاع هة العمل الخازن داخله. وبالتالي ارتفاع قمة نجديد إنتاج الطبقة نفسها. 


